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جولة في رحاب التجديد اللغوي
نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم التجديد اللغوي، وأن نقف على وضع اللغة العربية بين المحافظين والمجددين، وأن نبيّن مجالات التجديد إن في مجال وضع المصطلحات أو في مجال القواعد النحوية والإملائية أو في مجال البلاغة، أو في مجال تقبل دلالات جديدة لبعض المفردات، أو في مجال الجنوسة، أو في مجال تعليم اللغة وتعلمها.
أولاً- مدخل تعريفي

طالما ترددت مصطلحات التجديد اللغوي والتيسير اللغوي والإحياء اللغوي في حياتنا المعاصرة، والتجديد لغةً من الفعل (جدد)، وجدَّ الشيء يجدُّ أي صار جديداً، وهو نقيض الخَلِق، والجديد ما لا عهد لك به، والجديد هو خلاف القديم.
والتيسير لغةً من الفعل (يسر) بمعنى لان وانقاد، ويَسِر الأمر بمعنى سهل فهو يسير ويَسِر، واليُسر هو ضدّ العسر، ويعني أنه سهل، قال تعالى: «فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا» (
)، وجاء في الحديث النبوي الشريف: «إن هذا الدين يُسر»(
)، وفي معجم لسان العرب ورد اليُسر بمعنى السهولة واللين، وكل ما كان ضدّ العسر فهو يُسر.
والتيسير اللغوي يعني أن اللغة الفصيحة تحتاج إلى جهد جماعي متخصص يفضي إلى تيسير استعمالها في التعليم والإدارة والحياة العامة، أي تحاشي التعقيدات وتذليل الصعوبات التي فرضها التزمت والتصنع والتقعر، ويعني تبسيط القواعد من نحو وصرف، والتغذية بالمصطلحات الجديدة، بما في ذلك التداخل بين الدارجة والفصيحة على أن يكون ذلك كله في حدود لغة سليمة قابلة للاستعمال والانتشار. (
)
والإحياء لغة من الفعل (حييَ)، وهو مصدر الفعل (أحيا)، قال تعالى: «فأحيينا به الأرض بعد موتها»(
)، فالإحياء لغة هو البعث بعد البِلى.
وفي ضوء هذه التعريفات نظر إلى اللغة نظرة جديدة، ترمي إلى تيسير استعمالها في الحياة بعد أن ارتفعت صيحات من هنا وهناك تطالب بالتخلي عن التعقيدات والمماحكات والتأويلات والتشدد الذي فرضه فريق من اللغويين، مما أدى إلى صعوبات في استعمال اللغة، وتعليمها، وسيرورتها طيّعة على الألسنة والأقلام.
وتجدر الإشارة إلى أننا لن نعرض في بحثنا لدعوات تجديدية تعد نغمات نشاز في حياتنا الثقافية، ومن هذه الدعوات هجر الفصيحة إلى لغة أجنبية أو إلى العامية، أو الكتابة بالحروف اللاتينية، وإنما نتناول التجديد اللغوي الذي يهدف إلى تيسير استعمال اللغة العربية الفصيحة في شؤون الحياة.

ثانياً- اللغة العربية بين المحافظين والمجددين

غني عن البيان أن الحياة تتغير وتتبدل بين عصر وآخر، بل بين سنة وسنة في هذه الأيام التي نحياها في عصر متطوّر ومتبدّل ومتغيّر، كانت معارفه من قبلُ تحتاج إلى مئات السنين حتى تتضاعف، في حين أنها تتضاعف في أيامنا هذه في شهور.
واللغة ظاهرة من ظواهر الحياة، وقانون من قوانين المجتمع، وظواهر الحياة تتبدل وتتشكل طوعاً لتصريف الزمن، وقوانين المجتمع تتجدّد وتتطوّر وفقاً لما تقتضي به ضرورات الاجتماع. (
)
 وإذا كانت اللغة ترافق المجتمع الذي ينطق بها، والأحياء الذين يتكلمونها، فإن لغتنا العربية لم تعرف الركود في مسيرتها إلا في عصر الانحدار، إذ استطاعت في الجاهلية أن تعبّر عن تجارب أصحابها، وعندما جاء الإسلام بمفاهيمه الجديدة استطاعت أن تتمثل هذه المفاهيم، وأن تعبّر عنها أيما تعبير.
ففي الوقت الذي كان يغلب فيه على مفردات العربية في الجاهلية المضمون الحسي رأينا أن المضامين المعنوية المجردة قد شقت طريقها إلى مفردات اللغة. وفي العصر العباسي استطاعت اللغة العربية أن تطوّع لها الثقافات القديمة محتفظة بأصولها وقواعدها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللغة العربية ليست باللغة التي كتب عليها الجمود، وإنما هي لغة أصيلة مرنة مطواعة، عبّرت عن حاجات العصر الجديد واتجاهاته، فازدادت مفرداتها بالوضع تارة، وبالاشتقاق تارة أخرى، وتنوّعت أساليبها وفق مقتضيات العصر، فظهرت مصطلحات جديدة اقتضتها طبيعة العصر في ميادين المعرفة كلها فلسفةً وطباً وعلوماً ورياضيات...الخ.
وإذا كانت اللغة العربية قد أصيبت بالجمود في عصر الانحدار فليس مردّ ذلك إلى اللغة نفسها، بل إلى المتكلمين بها، فقد كانوا جامدين فجمدت اللغة بجمودهم، وكانوا منزوين فانزوت اللغة معهم، وكانوا بعيدين عن الحياة فبعدت اللغة عن الحياة، وإلى هذا أشار الدكتور طه حسين قائلاً: «إذا كان المتكلمون باللغة العربية تنقصهم الحياة فلا عيب على اللغة ألا تحيا، وإذا كانت تنقصهم المرونة فلا عيب فيها ألا تكون مرنة، لأن العربية ليست شيئاً يعيش في السماء، أو يعيش في الجو، بل هي شيء يعيش في النفوس والقلوب، وتنطق به الألسن، شيء ملازم للأحياء يؤدي ما في نفوسهم». (
)
ومن البدهي أن في المجتمع الذي يتكلم اللغة محافظين ومجددين، وغدت اللغة من المسائل التي توجهت إليها الأنظار، وتعددت حول قضاياها الآراء، فمن داع إلى التمسك بها كما كانت عليه الحال في أول أمرها قبل الإسلام وأيام الأمويين، ومن داع إلى تجديدها وتطويرها كي تواكب روح العصر المتطور والمتوثب، عصر العلم والتقانة (التكنولوجيا).
ويصر العلماء اللغويون المحافظون من الفريق الأول على استعمال الأفصح، والأفصح كثيراً ما يكون معارضاً للفصيح، إذ إن من الصعوبات التي يراها المحدثون كثرة ما يقال لهم: «أخطأتم، وهذا خطأ»، فيبعدون عن اللغة التي يحبونها، ويقولون: «لا تقل هامّ وإنما قل مهمّ»، مع أن همَّ وأهمَّ بمعنى أحزن وأقلق، والكلمتان كلتاهما صحيحة. وإذا استخدم أحدهم كلمة (فنّان) قالوا له: «هذا خطأ، والصواب (الربيز)، لأن الفنان يعني حمار الوحش الذي يفتنّ في جريه، وإذا قال صبيّة بسيطة، قالوا له: «هذا خطأ، والصواب صبية ساذجة، لأن البسيطة هي الأرض الواسعة. (
)
وثمة من يبالغ في هذا المنحى، ويقف ضد كل تطوّر فيقول: «إن سمعي لم يتألم قط أكثر من تألمه من لفظ أو إضافة جاء بها المشتغلون بعلم التربية، فنسبوا إلى التربية (تربوي)، وأشعرنا بعد ذلك بألفاظ وتراكيب لو حلفنا لأهل عصور العربية بالطلاق والعتاق أنها عربية ما صدقوا ولا آمنوا».(
)
ولما كانت اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم جعلت اللغويين في الأعم الأغلب يرفضون كل تغيّر مهما يكن، ويجتهدون في ردّ الناس عنه وتنفيرهم منه، ولذلك لم يعترفوا بالتطور بوصفه مبدأ من مبادئ اللغة والمجتمع. وبسبب هذه النظرة الصارمة راحوا يلحقون ما يمكن إلحاقه من الأمثلة المتطورة بزمن الفصاحة عن طريق التماس الشواهد والأدلة التي تثبت أن هذا الذي يلاحظ وكأنه جديد، ليس من نتاج هذا الزمن، بل هو من ذلك الزمن الذي جعل معياراً للفصاحة. وأما ما لم يستطيعوا ردّه إلى ذلك الزمن فقد وصفوه باللحن والفساد والهجنة وغيرها من مصطلحات الرفض والاستبشاع، ويظهر هذا بجلاء في مصنفات اللحن والمولد والدخيل. (
)
ويرى هذا النفر من اللغويين العرب أنهم في هذا العمل إنما هم حماة اللغة الفصحى، ولذلك يحولون دون أي تغيير أو تجديد فيها، وإذا حدث شيء من ذلك ولابد أن يحدث لأن الحياة أقوى منهم ومن قيودهم، رفعوا أصواتهم محتجين، ومعتبرين هذا التجديد خروجاً على اللغة وإفساداً لها، فهم في تشدّدهم اللغوي في عدم قبولهم إلا ما ورد في المعاجم القديمة إنما يحافظون على سلامة اللغة، ولكن فاتهم أن يقرّوا بأن اللغة أوسع من معاجمها، وأن سلامة اللغة لا تكون في الجمود، وإنما في الاحتفاظ بأصول اللغة وقواعدها ونظامها، ثم في تعبيرها عن حاجات العصر ومتطلباته، وما حال الذين يرفضون كل جديد بحجة المحافظة على اللغة إلا كحال الذي يريد أن يحافظ على جمال الأزهار وطيب رائحتها بوضعها في خزائن حديدية، فتؤدي تلك المحافظة إلى ذبولها، ومادامت اللغة كائناً حياً كانت المحافظة الصحيحة على الكائنات الحية تتمثل في تطويرها وجعلها مطابقة للبيئة التي تعيش فيها على حدّ تعبير الدكتور محمد كامل حسين عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة سابقاً. (
)
وها هو ذا أنيس الخوري يتساءَل: «وكيف تكون اللغة حية إلا بإخراجها من مدافن التقليد الأعمى التي وضعها فيه النحاة واللغويون والمتحذلقون أو مقلدوهم في هذا الزمان وإخراجها إلى رحاب الأدب والعلم والفنون؟ ».

ويؤكد أن اللغة لن تكون وحدة لأمة ما لم يفهم القائمون بأمرها أنها ككل جسم حي يجب أن تجري في سبيل النشوء والارتقاء، فلا يرجعون بها، كما يحاول بعضهم من صاغة الكلام ومجامع اللغة إلى بوادي الجاهلية وفدافد القدم، بل يتقدمون بها نحو الجمال المتبقي المبني على الفكر الصافي والشعور العميق والمبادئ العلمية والأساليب السلسلة والطرائق السهلة، فيهذبون نحوها، ويستسهلونه، ويحيون آدابها وتاريخها بإحياء الروح العالية في نفوس أبنائها. (
)
وثمة من ينظر إلى اللغة العربية نظرة القداسة، ويحول دون تطويرها كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبلُ، مع أن اللغة كائن حي يفترض أن ينمو ويتجدد ويتطور ليستمر، وهذا الجمود في النظرة إلى اللغة أعطى انطباعاً أن اللغة العربية لغة لا تصلح للعلوم والمعرفة، وإذا كانت تواجه تحديات فإن جانباً من الخطر الذي يتهددها إنما جاء من أبنائها، إذ تقاعس بعضهم عن النهوض بها وتطويرها، في الوقت الذي افتتن نفر آخر باللغات الأجنبية، وهذا الأمر أسهم في تهميش العربية لمصلحة اللغة الإنجليزية في دول الخليج العربي، ولمصلحة اللغة الفرنسية في دول المغرب العربي.
ومن البدهي أن اللغة العربية مادامت ترافق الأحياء الذين يتكلمونها فإن على بنيها أن يضيفوا إليها، ويزيدوا فيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتضت الظروف.
والعربية لغة نامية ومتطورة وولّادة، كانت ومازالت تستجيب لمقتضيات العصر ومتطلباته كافة، وتنمو وتتطور في ضوء ذلك محافظة على ثوابتها وأصولها التي لا تكون إلا بها، «فهي مذ كانت، شأنها شأن اللغات الحية التي تعطي وتأخذ وتنمو وتتطور، فتحت ذراعيها، ورحّبت بالوافد إليها من اللغات الأخرى من معرّب ومترجم ودخيل ومولّد، وهي عرضة لأن تموت فيها ألفاظ، وتولد أخرى، ولأن تتغير فيها المعاني والدلالات». (
)
وليس فساد اللغة إلا أن تتحجر في مكانها، فلا تملك أن تبين عما تجيش به الحياة العقلية والاجتماعية على مر الزمن من أفكار وأحداث. (
)
 ومن الداعين إلى التجديد اللغوي الأديب الكبير نجيب محفوظ الذي رأى «أنه لا يقضي على لغة مثل تقديسها والمحافظة على تراثها، ونحن نشعر نحو العربية بالقداسة باعتبارها لغة القرآن الكريم، ولكن القرآن سيظل هو القرآن، وستبقى لغته دون تغيير أو تحوير، تتلى علينا ليلاً ونهاراً، وتقرأ إذا قرئت مصحوبة بالهوامش المفسرة، فلا خوف بعد ذلك من أن تتمتع العربية بالحرية التي تحظى بها اللغات الحديثة التي تصير لغة عصرية بكل معنى الكلمة، وأن تستوعب جميع الأفكار، وجميع الأشياء». (
)
ويرى أن حركة تقدم اللغة العربية تعتبر بطيئة بالقياس إلى روح العصر المتمثلة في سرعته وتفجر معلوماته وكثرة مخترعاته وتنوع سلعه.
وإذا كانت صيحة الأديب نجيب محفوظ تتسم بالجرأة والقوة فإن ثمة صيحة أخرى أطلقها الشاعر أدونيس لا تقل عن سابقتها قوة وجرأة، فلنستمع إليه يقول:
«إن مشكلة اللغة العربية ليست لغوية في المقام الأول، وإنما هي مشكلة عوائق دينية وسياسية تشلّ الإبداعية العربية، وتعطّل طاقات التجديد، فلا مجال في المجتمع العربي لإبداع حرّ بلا قيود، يحرّك اللغة العربية ويصعد بها إلى ذروات وآفاق جديدة، يفتّقها ويفجّرها، بحيث تنشأ تسميات جديدة، وألفاظ جديدة، وصيغ وتراكيب جديدة، وبحيث تصبح اللغة متحركة وحية كمثل الحياة ومثل الجسد، لا مجرد قواعد جامدة في الرأس. كلا ، لن تتقدم اللغة العربية مهما جددت أو يسّرت طرائق تدريسها ما دامت ترقد في سرير هذه المؤسسات الإيديولوجية، بل إنها على العكس، ستزداد انهياراً وسيزداد العزوف عنها، فهل تريدون أيها الحريصون على اللغة العربية أن تظل هذه اللغة حية نامية وخلّاقة؟ إذاً أحبوا الإبداع والكتابة والتفكير، أحبوا الحرية». (
)
تلك هي بعض الصيحات الداعية إلى التجديد، ولابد لنا من أن نحدد موقفنا تجاهها، إذ إننا نرى أن يحب المرء لغته الأم العربية الفصيحة ويفضّلها على غيرها من اللغات، فهذا أمر مطلوب وطبيعي، أما أن يغالي في هذا الحب فيسبغ عليها صفة الإعجاز ويرفعها إلى مقام القداسة، فهذا أمر ينافي المنطق والتاريخ، ذلك لأن رفع اللغة إلى مرتبة القداسة يجعل منها قيمة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولا يحق لنا تطويرها، وهذا يؤدي إلى جمودها وتحجرها؛ والجمود في اللغة كالجمود في الشرايين يورث الشلل على حد تعبير الأديب أمين الريحاني.
ومن متطلبات العقل والمنطق أن على اللغة العربية أن تتطور لتستوعب الحضارة المعاصرة، وهي قادرة على ذلك، فقد تطورت رغم العوائق والمعوّقين، إلا أن تطورها يعاني غالباً من البطء والفوضى، وما على أبنائها الغيورين عليها إلا أن يساعدوها على التطور بتطورهم هم أنفسهم من جهة، وبإعانتها على التطور من جهة أخرى.
إن الفكر المجدّد لا يصدر إلا عن عقلية فاعلة لا منفعلة، ومجدّدة لا مقلّدة، ومبتكرة لا ناقلة، ذلك لأن التفكير العلمي الخلّاق هو الذي يطوّع اللغة ويطوّرها ويجعلها محتوية لمختلف أنواع الإبداع. أما أن يعمد أهل اللغة على التقليد والنقل فذلك يؤثر سلباً في أداة التعبير، فتغدو جامدة ومتحجرة، ولذلك قيل: «إن اللغة هي المهد الذي ينبت فيه العلم، وما استفاد قوم علماً إلا علماً زرعوه بلغتهم».
وتجدر الإشارة إلى أن مجتمع المعرفة اللازم لتحقيق التنمية البشرية لا يتكون إلا باكتساب العلم والمعرفة، واللغة هي آلية اكتساب المعرفة العلمية والتقانية لأنها وعاء الفكر، وهي الحاضنة له بدرجاته المتنوعة وصولاً إلى الإبداع.
وللغة دورها الكبير في إيجاد مجتمع المعرفة لعدة أسباب منها:
1- إن تبادل المعلومات ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع يجري باللغة، كما يجري تبادل السلع والخدمات بين الأفراد بواسطة العملة النقدية، وكلما كانت العملة موحدة وذات رصيد جيّد أدت دورها بفاعلية، ويسّرت عملية التبادل.
2- إن التعليم والتدريب اللذين يزودان الأفراد بالمعرفة العلمية والتقانية من أجل تحويلها إلى أفعال ومنتجات مادية ومعنوية وخدمات يحتاجان إلى وسيلة، وتلك الوسيلة هي اللغة.
3- إن العمل المشترك في مؤسسات الإنتاج كالمزرعة والمصنع والمكتب يحتاج إلى وسيلة تفاهم مشتركة، واللغة هي السبيل إلى ذلك، فهي سبيل لمعرفة ذاته ومحيطه. (
)
ولما كنا في صدد البحث في التجديد اللغوي فإن هذا التجديد يتجلى في ميادين متعددة، ومن هذه الميادين استحداث ألفاظ ومصطلحات جديدة بالابتكار والاشتقاق والنحت والتعريب من جهة، وبالتطور والتجديد في علوم اللغة نحواً وصرفاً وبلاغة وإملاء من جهة ثانية، وبالتطور في دلالات الألفاظ والمفردات تطوراً تمليه متطلبات العصر من جهة ثالثة.
ولقد دعا إلى هذا التوجه نحو تلك الميادين ما تعانيه اللغة العربية من تضخم في القواعد والأصول، وفقر في المصطلح، وعجز عن مواكبة الجديد ومجاراة العصر، فالداء واضح للعيان، ولم يعد بالإمكان إخفاؤه، وبئس الدواء إنكار المرض، وبئس الحل إنكار المشكلة على حد تعبير الباحث الدكتور عادل مصطفى. (
)
وجميل جداً ما عبّر عنه أحد الشعراء عندما قال في الجدال القائم بين المحافظين الزاعمين بأنهم يحافظون بتشددهم على اللغة، ويعملون على حمايتها، والمجددين الذين يرومون الانتقال باللغة إلى مواكبة روح العصر تطوراً ونماءً، ويقفون ضدّ محاولات التضييق على اللغة، فها هو ذا يقول:
	جاروا عليها زاعمين صلاحها

	
	في نبذ طارفها وفي تقييدها


	لم يفقهوا أن اللغات حياتها

	
	في بعث تالدها وفي تجديدها



وهكذا نجد أن اللغة يتنازعها عاملان متناقضان وهما: 
1- المحافظة، وهي نزعة طبيعية عند المتحدثين باللغة تسعى إلى الإبقاء عليها كما عرفوها في جميع أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية لكي لا تتغيّر ولا تختلف.

2- التغيّر والتجديد، وهو قوة تعمل على دفع اللغة نحو الخروج على الأنظمة الثابتة.
وبين هذين العاملين تقع اللغة في صراع دائم، فإذا ما تمسكت بالقديم المحافظ وحده جمدت وتخلفت، وإذا ما فتحت صدرها للتغير من غير حدود ضاعت شخصيتها القائمة على الانتظام والاستمرار، وتعرضت للتشعب والاندثار. (
)
 والواقع لا نريد للغتنا العربية أن تخضع لواحد من هذين العاملين دون الآخر، لأن في كل واحد منهما خطراً إذا ما استقوى واستبد، ويستوي هنا خطر الجمود الكامن في المحافظة والتزمت، وخطر الانحلال الماثل في التساهل والخروج على الضوابط. والحال السليمة للغة يخضع للتوازن بين هذين العاملين كي تصل إلى نوع من التطور الهادئ الذي يربط بالقديم وتراثه، ولا يرفض الجديد ومتطلباته. (
)
وما من غيور على اللغة العربية يدعو إلى الخروج عن قواعدها وأنظمتها وقوانينها، إلا أن سنن الحياة تدعو إلى التجديد والتطور، ولا تخرج اللغة ما دامت كائناً حياً عن هذه السنن شريطة الحفاظ على تلك الأنظمة والقوانين والاستجابة إلى متطلبات العصر المتطور والمتوثب والمتغيّر في الوقت نفسه.
ثالثاً- اتجاهات التجديد اللغوي
اتجه التجديد في اللغة العربية إلى ميادين متعددة، إذ إنه لم يقتصر على مجال واحد، فثمة اتجاه نحو توسيع اللغة العربية وإغنائها بمصطلحات جديدة اقتضتها ظروف الحياة وطبيعة العصر الحاضر، عصر العلوم والتقانة، وثمة اتجاه نحو التجديد في ميداني النحو والإملاء بعد أن نظر إليهما على أنهما من صعوبات اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها، وهناك اتجاه نحو التجديد في ميدان البلاغة، وتوجّه نحو قبول استعمال ألفاظ جديدة وعبارات جديدة اكتسبت دلالات جديدة في حياتنا المعاصرة، وتوجّه نحو تنقية اللغة من ظاهرة الجنوسة وإزالة التحيز منها لمصلحة الذكورة. ولم يهمل التجديد مسألة تعليم اللغة وتعلمها فأبان بعض الطرائق الحديثة في هذا الميدان.
وفيما يلي وقفة على كل اتجاه من هذه الاتجاهات في الميادين المشار إليها:

1- التجديد في مجال وضع المصطلحات:
إن التجديد اللغوي في هذا المجال، مجال وضع المصطلحات، من أصعب الأمور وأشقها، وكان أحمد فارس الشدياق قد شكا افتقار العربية إلى الألفاظ الحضارية في اللغات الأوربية نظراً لما استحدث من صنائع وفنون مما لم يخطر على بال الأولين، ورأى أن في ذلك شيناً، ولكنه ليس شيناً على العربية، وإنما الشين علينا الآن في أن نستعير هذه الأسماء من اللغات الأخرى مع قدرتنا على صوغها من لغتنا.
وعبَّر الشدياق عن صعوبة التجديد اللغوي في ميدان التعريب قائلاً:

	ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا

	
	ولم يصلَ نار الحرب إلا المحاربُ


	أرى ألف معنى ماله من مجانس

	
	لدينا، وألفاً ماله ما يناسبُ



	وألفاً من الألفاظ دون مرادف

	
	وفصلاً مكان الوصل، والوصل واجبُ



ومع ذلك فإن ثمة جهوداً كبيرة بذلها وجالات التعريب الأوائل في وضع المصطلحات، ومن الأساليب التي انتهجوها الترجمة للمصطلح الأجنبي، وذلك بالبحث في الكتب العربية القديمة عن مصطلح يقابله، أو البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من المعنى الحديث فيبدل معناه قليلاً، ويستخدم المجاز غالباً، أو البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد مع مراعاة الاشتقاق العربي، وإذا لم تسعف السبل السابقة في وضع المصطلح كان يلجأ إلى إسباغ الحروف العربية على اللفظ الأجنبي بحروفه على أن يصاغ صوغاً عربياً.
وكانت المعايير التي انتهجها العلماء العرب في وضع المصطلحات تتمثل فيما يلي:
1- وجود مناسبة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي.
2- تحرّي لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأعجمي بطريق الاطلاع على الألفاظ العلمية المبثوثة في المعجمات العربية، وفي مختلف كتب التراث العلمية.
3- ترجمة اللفظ الأعجمي الجديد الذي ليس له مقابل في اللغة العربية، أو وضع لفظ عربي مقارب له بطريق الاشتقاق أو المجاز أو النحت، وإذا لم يتيسر ذلك فيعرّب.
4- تفضيل اللفظ العربي على اللفظ المعرّب القديم إلا إذا اشتهر المعرّب.
5- تفضيل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة إلا إذا شاعت.
6- تفضيل الكلمة الواحدة على كلمتين أو أكثر إذا أمكن ذلك.
7- الترجمة الحرفية إذا لم توجد كلمة واحدة.
8- الاقتصار على اسم واحد للمعنى العلمي الواحد في المجال الواحد.
9- تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به.
10- قبول اللفظ المعرّب السائغ.
وكان الشدياق قد أشار إلى مزية الاشتقاق في اللغة العربية في وضع المصطلحات، ومزية النحت أيضاً، مفضلاً النحت على كلمتين مجتمعتين بالإضافة أو النعت، ومشيراً إلى فضل الفعل الرباعي في صوغ الألفاظ الجديدة والدلالات الجديدة مثل بسمل وحوقل، وهذا الفعل الرباعي في نظره من أكثر الأفعال مطاوعة لتوسيع اللغة وإغنائها، وكان شاهده على ذلك ما روي عن الإمام علي عليه السلام من أنه قدم إليه شيء من الحلوى، فسأل عنه فقالوا: النيروز، وهو أول يوم في السنة، وهو معرّب نوروز، فقال: 
نيروزونا كل يوم. وفي المهرجان مهرجونا كل يوم.

ومن المعاجم التي استعين بها في التعريب والترجمة والتأليف معجم (دوزي) بالفرنسية والعربية، ومعجم (لين) ومعجم (بادجر) بالإنجليزية والعربية، ثم معجم (بيلو) و(المنهل) و(المورد).
وأسهم رجالات التعريب الأوائل أيما إسهام في وضع المعاجم، فألّف الدكتوران رشدي خاطر وأحمد حمدي الخياط معجماً للعلوم الطبية، ونقلت لجنة المصطلحات في كلية الطب بالجامعة السورية في خمسينيات القرن الماضي معجم كليرفيل Clairville المتعدد اللغات إلى اللغة العربية، وأنجز اتحاد الأطباء العرب المعجم الطبي الموحد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعمدت وزارة التعليم العالي في سورية إلى ترجمة المدونات الكبرى في الطب، وقام قسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة دمشق بترجمة كتاب (هاريسون) إلى العربية.
ومن المعاجم المتخصصة في ميدان العلوم الطبية والطبيعية معجم الدكتور محمد شرف إلى جانب معجم (كلير فيل) الطبي، ومعجم مصطلحات تعويض الأسنان لميشيل خوري، وقاموس (حتي) الطبي، والمعجم الطبي الصيدلي للدكتور علي محمود عويضة، والمعجم الفلكي لأمين معلوف، ومعجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي، ومعجم أسماء النبات لأحمد عيسى، والمعجم الكهربائي الإلكتروني الذي أصدرته وزارة الدفاع السورية، ومعجم المصطلحات البترولية والصناعية لأحمد شفيق الخطيب، والمعجم القانوني لحارث سليمان الفاروقي، والمعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية ليوسف شلاش وفريد فهمي، والمعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا، ومعجم المصطلحات الدبلوماسية لمأمون الحموي، ومعجم المصطلحات الجغرافية الذي أصدره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة، ومعجم المصطلحات الأثرية ليحيى الشهابي، ومعجم مصطلحات الفنون للدكتور عفيف البهنسي، ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور نور الدين العتر....الخ.
وتجدر الإشارة إلى أن للأمير مصطفى الشهابي إسهامات في مجال وضع المصطلحات الجيولوجية والزراعية والنباتية، وكان للدكتور عبد الرزاق قدورة إسهام في تنسيق المصطلحات في ميدان العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلم الحيوان، وللدكتور فاخر عاقل إسهام في وضع معجم للمصطلحات في مجال علم النفس.
وأصدر مجمع اللغة العربية معجماً في الفيزياء، وآخر في ألفاظ الحضارة، وتعمل لجانه المتخصصة حالياً في وضع مصطلحات في المعلوماتية والرياضيات والجيولوجيا والإعلام...الخ.
ولسنا الآن في مجال الحصر، وإنما هي إشارات إلى بعض ما أنجز في ميدان وضع المعاجم المتخصصة في ميادين المعرفة، مع الأخذ بالحسبان أن ثمة فجوة بين التدفق المعرفي في عالمنا وبين بطء حركة التعريب في إيجاد البديل العربي للمصطلحات المتدفقة من الدول المتقدمة.
2- التجديد في مجال النحو:
مادامت اللغة في تغير مستمر فمن البدهي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتها، وكان ثمة توتر بين اللغة المعيارية والوصفية، معيارية تحافظ على اللغة من التحلل والانهيار، ووصفية تفتح أمامها آفاقاً للتطور والارتقاء.
ورأى المجددون أن النحو اتصف بالجمود والغموض والاستبهام، وأنه خرج عن وظيفته، وانحاز إلى جانب من جوانب اللغة وهو علم الإعراب.
واتجهت آفاق التجديد في مجال النحو نحو النأي عن التطويل والتفريعات في مباحثه وموضوعاته إلى الاختصار من جهة، وإلى الإلغاء والدمج من جهة أخرى، وإلى التركيز على النحو الوظيفي من جهة ثالثة.

أ- النأي عن التطويل إلى الاختصار: تعددت الآراء النحوية في المسألة الواحدة، وكثرت التأويلات والتقديرات والمماحكات، وتباينت الاختلافات بين المدارس النحوية (مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة بغداد، مدرسة الأندلس)، وهذا ما أدى إلى صعوبة المادة النحوية واستثقال مصطلحاتها وتأويلاتها، إذ يروى عن دماذ صاحب (أبي عبيدة) أنه قرأ من النحو بابي الواو والفاء، فلما استمع إلى قول (الخليل) وأصحابه إن ما بعدهما ينصب بأن مضمرة وجوباً نبا فهمه عن إدراك ذلك فكتب إلى أبي عمّان بكر المازني شيخ نحاة البصرة في عصره يشكو إليه ما لقيه من عنت بهذه الأبيات: (
)
	وفكّرت في النحو حتى مَلِلْتُ

	
	وأتعبتُ نفسي له والبدن


	وأتعبتُ بكراً وأصحابه

	
	بطول المسائل في كل فن


	فكنت بظاهره عالماً

	
	وكنت بباطنه ذا فطن


	سوى أن باباً عليه العـ

	
	فاء للفاء يا ليته لم يكن


	وللواو باب إلى جنبه

	
	من المقت أحسبه قد لعن


	إذا قلت هاتوا لماذا يقال

	
	لست بآتيك أو تأتين


	أجيبوا: لِمَ قيل هذا كـ

	
	ذا على النصب، قيل لإضمار أن


	فقد كدت يا بكر من طول ما

	
	أفكر في بابه أن أجن



وكان الجاحظ جبّار النثر العربي قد دعا إلى الاقتصار في تعليم النحو للمتعلمين على المباحث النحوية الضرورية التي يحتاجون إليها في تفاعلهم مع بني مجتمعهم، فها هو ذا يقول في رسالة وجهها إلى المعلمين «وأما النحو فلا تشغل قلبه منه – أي الصبي- إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به». (
)
وإذا كانت دعوة الجاحظ نظرية فإن ثمة مؤلفات عملية مختصرة ظهرت في هذا الميدان منها «مقدمة في النحو» لخلف بن حيان الأحمر البصري، ويقول في مقدمتها «لما رأيت النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل، أمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفه، وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني به المتعلم عن التطويل، فعملت هذه الأوراق». (
)
وبوّب المقدمة وفق الحالات الإعرابية للكلمة، إذ بدأ بالرفع ثم النصب وبعدها الجزم والخفض، وابتعد عن التفصيل عند ذكر كل باب.
ومن الكتب المختصرة كتاب «التفاحة في النحو» لأبي جعفر النحاس النحوي (
)، وهو كتيّب مختصر جداً في حدود اثنتين وثلاثين صفحة، وقد قسّمه مؤلفه إلى واحد وثلاثين باباً تناول منها أقسام الكلام وإعراب الاسم والفعل، والمثنى والجمع وأنواع الفعل والفاعل والمفعول، وحروف النصب المشبهة بالفعل، والحروف الناصبة للأفعال الدالة على المستقبل والحروف الجازمة، والأفعال الرافعة للأخبار، وحروف الرفع (لولا، إنما، كأنما) والمعرفة والنكرة، والتوابع...الخ.
وكان الدكتور محمد كامل حسين عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة قد دعا إلى تعميم هذا الكتيّب على وزارات التربية في الوطن العربي لأنه يفي بالحاجة ويسدّها من وجهة نظره.
وفي تراثنا العربي ثمة كتب مختصرة، حاول فيها مؤلفوها تقديم النحو بإيجاز متوخين السهولة واليسر في تقديم المباحث النحوية إلى المتعلمين بأسهل الأساليب على حدّ زعمهم، ومن هذه الكتب المتسمة بالاختصار كتاب ( الواضح) لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي النحوي(
)، وكتاب (اللمع) لابن جني (
)، وكتاب (المصباح في علم النحو) للمطرزي(
)، و(العوامل المئة) لعبد القاهر الجرجاني(
)، و(المقرب) لابن عصفور(
)، و(قطر الندى وبلّ الصدى) لابن هشام الأنصاري(
)، والخلاصة المشهورة بألفية ابن مالك(
) ، و(الآجّروميّة) لابن آجّروم (
) ، وهي مقدمة في النحو مختصرة جداً لا تتجاوز عدة صفحات.
وأما المطرزي صاحب (المصباح) فلم يكن ليطيل كما نطيل نحن في بيان مصير الحركات الإعرابية وتعليل كونها متعذرة لا ظاهرة بالتعذر أو الثقل في أواخر الاسم، وإنما اكتفى بالقول: «ما في آخره ألف لا يظهر فيه الإعراب كالعصا والرحى، وما في آخره ياء مكسورة ما قبلها يسكّن في الرفع والجر ويحرّك في النصب مثل: جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضيَ»، وما أظن النطق السليم يحتاج إلى أكثر من ذلك في المرحلة الأولى، وقد استغنى عن كل ما نعلمه اليوم من حدود وتعريفات ومصطلحات تتصل بالثقل والتعذر والمقصور والمنقوص. (
)
وفي العصر الحديث ظهرت بعض الكتب التي تتوخّى التيسير في القواعد النحوية، ومن أشهرها (جامع الدروس العربية) (
) للشيخ مصطفى الغلاييني، حيث جاء سهل الأسلوب واضح المعنى، وفي الكتاب أمثلة توضح القاعدة المراد دراستها. كما ظهر كتاب (النحو الواضح) (
)  لعلي الجارم ومصطفى أمين، وقد اعتمد مؤلفاه الطريقة الاستقرائية في تقديم القاعدة، واستعملا الأمثلة والشواهد المعاصرة في منأى عن الشواهد التقليدية، وهذا ما جعل المادة النحوية سهلة وميسرة.

 ب- الإلغاء والدمج: من اتجاهات التيسير الدعوة إلى إلغاء بعض المباحث النحوية، وكان ممن حمل لواء هذه الدعوة إلى الإلغاء في تراثنا العربي ابن مضاء القرطبي في كتابه «الرد على النحاة»(
) ،  إذ إنه دعا إلى إلغاء العوامل، والعامل عند النحاة هو ما أثر في غيّره من حركة أو سكون أو حذف، ودعا أيضاً إلى إلغاء الحذف والتقدير وإسقاط العلل الثواني والثوالث، وإلغاء التمارين.
وفي العصر الحديث جرت عدة محاولات للتيسير، منها محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه «إحياء النحو»(
)، وقد كان في محاولته ثائراً على النحويين الذين قصروا مباحث النحو على الإعراب والبناء، دون أن يبحثوا خصائص الكلام من تقديم وتأخير ونفي وإثبات وتأكيد، وذهب إلى أن المتكلم هو الذي يحدث الحركات لا العامل الذي طالب بإلغائه على غرار ما دعا إليه ابن مضاء القرطبي، كما ذهب إلى أن التنوين علم التنكير، وفي بحثه عن معاني العلامات الإعرابية رأى أن الرفع علم الإسناد بدليل أن الكلمة يتحدث عنها، وأن الجر علم الإضافة سواء أكانت بحرف أم بغير حرف، وأن الفتحة ليست بعلم إعراب لأنها الحركة الخفيفة المستحبة التي يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها لافت، وعلامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بناء أو نوع من الإتباع.
وكانت المحاولة الثانية للتيسير في العصر الحديث تلك المحاولة التي قامت بها لجنة تيسير اللغة العربية التي ألفت عام 1938 بقرار من وزير المعارف بمصر، وجاء في حيثيات تشكيل قرار اللجنة أن الوزارة سبق لها أن عملت على تبسيط قواعد النحو والصرف والبلاغة فيما أخرجت من الكتب، وأن هذه الخطوة التي خطتها الوزارة في الماضي لم تكن كافية، إذ إنه لوحظ أن صعوبة قواعد النحو والصرف والبلاغة ما تزال قائمة، وأن المعلمين والمتعلمين يبذلون جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً في تعليمها وتعلمها، ولا يصلون بعد هذا كله إلى نتائج تتفق مع ما يصرف من زمن وجهد.
وقد لاحظت اللجنة المشكلة لهذه الغاية أن أهم ما يعسر النحو على المعلمين والمتعلمين ثلاثة أشياء هي:

1- فلسفة حملت القدماء على أن يفترضوا ويعللوا، أو يسرفوا في الافتراض والتعليل.
2- إسراف في القواعد نشأ عنه إسراف في المصطلحات.
3- إمعان في التعمق العلمي باعد بين النحو والأدب.
لذا تقترح اللجنة فيما يخص المتعلمين إلغاء الإعراب التقديري والمحلي لعدم فائدته في ضبط لفظ أو تقويم لسان، وجعل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد أسمته (باب المسند إليه)، وإلغاء الضمير المستتر جوازاً ووجوباً. (
)
أما المحاولة الثالثة التي كان لها صدى كبير في المناهج التعليمية فهي محاولة مؤتمر مفتشي اللغة العربية في القاهرة عام 1957، ورأت هذه المحاولة أن الكلام العربي كله مكون من جمل ومكملات وأساليب، وللجملة ركنان أساسيان، اصطلح على تسمية أحدهما (مسنداً)، والآخر (مسنداً إليه). وأما المكملات فهي كل لفظ يضيف إلى معنى الجملة الأساسية معنى يكمله. وأما الأساليب فهي تعبيرات خاصة نطق بها العرب على الصورة التي وصلت إلينا نحفظها ونقيس عليها، وقد رمت هذه المحاولة إلى تبويب مسائل النحو على أساس من المعاني التي تدور حولها الأساليب المختلفة، فيجمع كل ما يتعلق بالمعنى الواحد من قواعد النحو في باب واحد يسمى (أسلوباً). (
)
وعلى هذا فأسلوب النفي مثلاً وحدة تشتمل على النفي بالحرف وبالفعل وبالاسم، وعلى النفي في الزمان الحاضر والماضي والمستقبل أياً كان الأثر الإعرابي الذي تحدثه الأدوات.
وفي ضوء هذه المحاولة ألَّف إبراهيم مصطفى كتاب «تحرير النحو العربي» (
) بالاشتراك مع سبعة آخرين ليكون مرجعاً قريباً للمعلم، كما صدر كتاب «الأساليب الإنشائية في النحو العربي» (
) لمؤلفه عبد السلام هارون، وقد حاول فيه استخلاص ما يخص أساليب الإنشاء من أبواب النحو.
ولقد اشتملت أوراق العمل المقدمة إلى مؤتمر مفتشي اللغة العربية على ورقة عمل للأستاذ محمد أحمد برانق لخّص فيها الوسائل والأساليب التي اتبعت في حركة تيسير القواعد النحوية منذ مطلع العصر الحديث حتى تاريخ انعقاد المؤتمر، ومن هذه الوسائل:(
)
الوسيلة الأولى: العمل على إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات لا يحتاج إليها التلاميذ في تقويم ألسنتهم، ومن أمثلة ذلك المبنيات بجميع أنواعها، فقد اصطلح النحاة على أن الكلمة التي لا يتغير آخرها بتغير التركيب تسمى «مبنية» كالأفعال الماضية، وأفعال الأمر، والفعل المضارع في بعض صوره، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والضمائر.

الوسيلة الثانية: إلغاء الإعراب التقديري والمحلي في المفردات والجمل لأنه لا أثر له في سلامة النطق، ولا في إفهام المعنى، فلا حاجة بنا إلى أن نشغل به أوقات التلاميذ والمعلمين.

الوسيلة الثالثة:  التخفيف من عمل الأدوات على النحو الذي قرره النحاة، واختلفوا فيه، وتعصب كل فريق منهم لرأيه، فإنه لا فائدة من وراء دراسته. ولعل أول ما بدئ به من هذا إنما هو عدم الإشارة إلى أن «أن» تضمر جوازاً أو وجوباً، وإلى أنها هي التي تنصب الفعل المضارع الواقع بعد لام الجحود أو حتى فاء السببية أو لام التعليل، إذ إن العرب نطقوا هذه الأساليب كما وصلت إلينا في القرآن والحديث.
الوسيلة الرابعة: العلامات الأصلية والعلامات الفرعية في الإعراب، فقد يُسّر بأن جعلت علامات الإعراب كلها أصلية فالألف علامة رفع المثنى ولا تنوب عن الضمة، والياء علامة نصب جمع المذكر السالم ولا تنوب عن الفتحة، والواو علامة رفع جمع المذكر السالم ولا تنوب عن الضمة.
الوسيلة الخامسة: التكملة: وهو ما يذكر في الكلام، وليس ركناً أساسياً في الجملة، وهي منصوبة دائماً ما لم تكن مضافاً إليها أو مسبوقة بحرف جر.

الوسيلة السادسة: الأساليب: وهي دراسة بعض الموضوعات دراسة أسلوبية من غير التعرض لتفاصيل إعرابية تعسر على التلاميذ معرفتها، ومنها صيغ الإغراء والتحذير والتعجب والمدح والذم ...الخ.

وكان اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية قد عقد ندوة في الجزائر عام 1976 تحت عنوان (تيسير تعليم اللغة العربية)، ورأى المنتدون في صدد تعليم النحو العربي أن يؤخذ بما يلي: (
)
1- الربط بين علم النحو ومفهوم الدلالات.

2- استخلاص الشواهد والأمثلة من القرآن والحديث والنصوص الأدبية القديمة والحديثة.
3- الاقتصار في المادة النحوية ما أمكن على ما يستعمله الطلاب في حياتهم.
4- الإبقاء على الإعراب التقديري والمحلي دون تعليل، وتراعى قدرة الطالب عند اختيار القواعد.
5- دراسة بعض التراكيب النحوية دراسة تحدّد معانيها وتضبط أواخرها دون تعرّض لإعرابها التفصيلي كصيغ القسم والتعجب والتحذير والإغراء وما شاكل ذلك والنفي والتأكيد والتفضيل.
6- ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل في الحالات النادرة كالتنازع والاشتغال.
7- الحرص على المصطلحات النحوية التي عرفت من قبلُ كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، لأنها أكثر دلالة على معانيها مما اقترح من مصطلحات.
8- اعتبار جميع علامات الإعراب أصلية دون تمييز بين أصلي وفرعي.
9- العناية بالنطق العربي ودراسة مجملة للأصوات.
10- قصر محاولات التيسير على مرحلة التعليم العام.
11- تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطلاب على استعمال الأساليب المختلفة كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل..
12- ضم بعض القضايا الصرفية إلى القضايا النحوية حيثما يكون هناك ارتباط بينها، فتدرّس أوزان الفعل وما يحدث لها عند الإسناد إلى الضمائر في باب واحد.
ولم تتوقف محاولات تيسير القواعد النحوية في سبعينيات القرن الماضي، وإنما ظهرت محاولة جديدة في ثمانينيات ذلك القرن على يدّ الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في كتابه «تجديد النحو»(
) ،  وقد اعتمد في محاولته ستة أسس لتجديد النحو، وهذه الأسس هي:
الأساس الأول – إعادة تنسيق أبواب النحو، وذلك بحذف ثمانية عشر باباً، وهذه الأبواب التي يقترح حذفها هي: باب كان وأخواتها، باب ما ولا ولات العاملات عمل ليس، باب كاد وأخواتها، باب ظن وأخواتها، باب أعلم وأخواتها، باب التنازع، باب الاشتغال، باب الصفة المشبهة، باب اسم التفضيل، باب التعجب، باب أفعال المدح والذم، كنايات العدد، الاختصاص (واكتفي بإعراب هذه الصيغ الست في باب التمييز)، باب التحذير، باب الإغراء، باب الترقيم، باب الاستغاثة، باب الندبة.
الأساس الثاني – إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي: إذ يكتفى أن يقال في إعراب جاء الفتى أن نذكر أن الفتى فاعل فقط، وفي جاء القاضي أن يقال في إعراب القاضي إنه فاعل فقط، وفي هذا زيد أن يقال في إعراب هذا مبتدأ فقط.
ودعا إلى إلغاء تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور، وإلغاء عمل أن المصدرية في المضارع مقدرة أو مستترة بعد فاء السببية وواو المعية، وإلغاء العلامات الفرعية في الإعراب فلا الفتحة نائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، ولا الكسرة نائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، ولا الواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، ولا الألف في المثنى، نائبتان عن الضمة، وليست الألف نائبة عن الفتحة أو الكسرة في المثنى وجمع المذكر السالم ...الخ.

الأساس الثالث- الإعراب لصحة النطق: وفي ضوء ذلك يكفي إعراب لاسيما وبعض أدوات الاستثناء وكم الخبرية والاستفهامية وأدوات الشرط الاسمية وإلغاء إعراب أن المخففة من الثقيلة.
الأساس الرابع- وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي لم يتح لها أن عرفت تعريفاً سديداً على نحو ما يلاحظ في المفعول المطلق والمفعول معه والحال.
الأساس الخامس- حذف زوائد كثيرة من مثل حذف شروط اشتقاق اسم التفضيل، وشروط فعل التعجب، وقواعد اسم الآلة، وشروط صيغ التصغير، وحذف قواعد النسب، وحذف تقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المبتدأ على الخبر، وحذف إن المخففة من إن الثقيلة، وألغى إعمال كأن المخففة من كأن الثقيلة، وحذف إعمال ليت مع ما الكافة، وحذف شروط الحال وأحوالها وتابع المنادى وعمل المصدر...الخ.
الأساس السادس- إضافات متنوعة من مثل باب الذكر والحذف لعناصر الجملة، باب التقديم والتأخير، باب الجملة الأساسية، باب أنواع الجمل، إضافة جداول لتصريف الفعل مع ضمائر الرفع المتصلة، وجداول أخرى لتصريف المضارع، والأمر مع نون التوكيد، وأضاف إلى تقسيم الاسم تقسيمه إلى مضاف وغير مضاف ومتبوع وتابع حتى يستقر في ذهن دارس النحو أن المضاف وكذلك التابع ومتبوعه مفردات أو في حكم المفرد لا جمل مستقلة.
ج- التيسير بالتركيز على النحو الوظيفي: ويقصد بالنحو الوظيفي النحو الذي يساعد المتعلم على سدّ حاجاته وتلبية متطلباته في التعبير عنها شفاهياً وكتابياً في تفاعله مع الآخرين في مجتمعه، وفي منأى عن الأخطاء. وما دعوة الجاحظ التي سبقت الإشارة إليها من قبل، ومحاولة خلف بن حيان الأحمر البصري في مقدمته في النحو، ومحاولة أبي جعفر النحاس النحوي في كتابه «التفاحة في النحو» ومحاولة ابن مضاء القرطبي في كتابه «الرد على النحاة» إلا مظاهر من النحو الوظيفي، وما جميع المختصرات التي مرت بنا من قبلُ إلا أمارات على النحو الوظيفي الذي يساعد المتعلم على التعبير السليم شفاهياً وكتابياً، وعلى القراءة السليمة والاستماع الإيجابي الفعّال.
وفي ضوء هذا التوجه وضع الأستاذ عبد العليم إبراهيم كتابه «النحو الوظيفي»(
) ، وتجدر الإشارة إلى أن المعيار المعتمد في تعرف المباحث النحوية الوظيفية هو الاستعمال، فما استعمل من المباحث النحوية بكثرة عدَّ وظيفياً، وما قلّ استعماله عدّ ثانوياً لا وظيفياً.

ويتطلب هذا المعيار القيام بدراسات علمية لتعرف المباحث النحوية الأكثر شيوعاً وتواتراً واستعمالاً في التعبيرين الشفهي والكتابي للطلبة من جهة، وفي كتابات المؤلفين في مختلف ميادين المعرفة من جهة أخرى.
وجاءت الدراسة العلمية التي تقدم بها الدكتور محمود السيّد إلى جامعة عين شمس لنيل درجة الدكتوراه في التربية وعنوانها «أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية في منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية»(
) لتسلط الأضواء على تعرف المباحث النحوية الوظيفية.
وكان الهدف من الدراسة اختيار مباحث القواعد النحوية في المنهج التربوي على أسس موضوعية مستمدة من الواقع في منأى عن الخبرة الذاتية والتقدير الشخصي، وذلك بتحديد أساسيات المادة التي تسهم في تزويد الناشئ بما يساعده على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، وإشباع حاجاته، وتنمية ميوله، واعتمد الباحث ثلاثة أسس في بناء المنهج أولها أساسيات المادة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين، وثانيها المطالب اللغوية لطلبة المرحلة الإعدادية، وثالثها متطلبات المجتمع والعصر. وقد أمكن معرفة الأساس الأول بطريق المقابلة المنضبطة لعدد من المشتغلين بتعليم اللغة العربية من أساتذة الجامعات والموجهين الاختصاصيين وأعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة. وأمكن معرفة الأساس الثاني بطريق جمع عينات من التعبيرين الشفاهي والكتابي لعينة ممثلة من طلبة المرحلة الإعدادية وطالباتها. وكان المنهج المتبع في التعرف هو المنهج التحليلي بغية رصد المباحث النحوية التي تستعمل ومعرفة تواترها، ثم معرفة تواتر الأخطاء المرتكبة فيها؛ ومعرفة تواتر المباحث الفرعية في المباحث العامة.
أما الأساس الثالث المتمثل في متطلبات المجتمع والعصر فأنجز بتحليل عينة ممثلة لأساليب الكتاب المعاصرين في مختلف ميادين المعرفة، ثم رصد المباحث النحوية التي يستعملها هؤلاء، ومعرفة تواترها في ميادين المعرفة عامة، ثم في كل ميدان، ومعرفة تواتر المباحث النحوية الفرعية في هذه الميادين لتعرف أيها أكثر استعمالاً.
وعرض البحث أيضاً للصعوبات اللغوية النحوية التي يعانيها بعض العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها ممن يحملون الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية، وذلك في أثناء ممارستهم للغة في إنجاز أعمالهم محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة، وفي ضوء ما أسفرت عنه دراسة المصادر السابقة من نتائج اختيرت المباحث النحوية الوظيفية في منهج تعليم اللغة العربية.

وإذا كانت هذه الدراسة قد وقفت على المباحث النحوية الوظيفية في أساليب الكتاب المعاصرين فإن الدراسة التي أنجزها الباحث نفسه لمصلحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعنوانها «تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي»(
) قد أبانت المباحث النحوية الأكثر استعمالاً في أساليب الكتاب السابقين أيضاً إلى جانب أساليب الكتاب المعاصرين، انطلاقاً من أن الطالب لا يقتصر في مناشطه اللغوية على تعرف كتابات المعاصرين فقط، وإنما يطلع أيضاً على التراث العربي، وبهذا تكتمل الصورة في الوقوف على المباحث النحوية الوظيفية الأكثر شيوعاً وتواتراً واستعمالاً في الحياة، وهي التي ينبغي للنظام التربوي أن يركز عليها في تعليم اللغة العربية وتعلمها. وقام الباحث نفسه بوضع كتاب «أساسيات القواعد النحوية مصطلحاً وتطبيقاً»(
)  في ضوء هذا المنحى الوظيفي.
3- التوجه نحو تيسير القواعد الإملائية: ساعد اتساع المدرج الصوتي في اللغة العربية على انفرادها بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء والعين والغين والحاء والطاء والقاف، وهذه الميزة جعلت العربية تستغني عن تمثيل الحرف الواحد بحرفين متلاحقين، فحرف (الثاء) لا يعرفه الفرنسيون في أبجديتهم، ويركبه الإنجليز من حرفين، وحرف الذال لا تعرفه الفرنسية وتؤديه الإنجليزية بحرفين.
ومن مزايا العربية التلازم بين الصوت والحرف الدال عليه، فلكل صوت حرف يقابله، ولا يشذ عن ذلك إلا كلمات قليلة مثل (هذا، لكن، هؤلاء، طه) أو كلمات تنتهي بواو الجماعة في الأفعال، ولها قاعدة تنظمها.

وكان الأستاذ إبراهيم مصطفى قد حمل لواء التجديد والتيسير في مجال القواعد الإملائية، ورأى أن كل صوت من أصوات الهجاء العربي يمثله في الكتابة حرف إلا الهمزة والألف اللينة فإنهما يمثلان بحرفين أو بحروف متعددة، فالهمزة ترسم ألفاً وياءً وواواً، والألف ترسم في بعض المواضع ألفاً، وفي الأخرى ياءً، ووجد أن في هذا صعوبة في الكتابة يعانيها كل من المعلم والمتكلم والطابع، وأن الحل في نظره يتمثل في أن تكتب الهمزة ألفاً في كل موضع، وأن تكتب الألف اللينة ألفاً مطلقاً (
).
وأسهم مجمع اللغة العربية في القاهرة في تسليط الأضواء على تيسير الكتابة والإملاء، ورأى أن تكون القواعد الإملائية ميسرة وسهلة التناول على المتعلم حين يتعلم، وعلى الطابع حين يطبع وينشر، وأن يكون ثمة التزام للشكل في الطباعة وخاصة في كتب المراحل الأولى من التعليم واختصار صور الحروف، ووضع علامات للدلالة على أصوات الحروف التي لا مقابل لها، واتخاذ صورة موحدة لكل حرف هجائي(
)، وأكد اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في ندوته التي عقدها في الجزائر عام 1976 ضرورة تيسير الكتابة العربية والالتزام بصورة واحدة للحرف العربي ما أمكن بشرط ألا يكون هناك ابتعاد عن المألوف حفاظاً على جمال الخط العربي وتوثيقاً للصلة بيننا وبين الماضي(
).
وأبان الدكتور مصطفى جواد أن مشكلة رسم اللغة من أعقد المشكلات، ورأى أن إصلاح الرسم يكمن في كتابة الألفاظ العربية كما تلفظ تحقيقاً للمطابقة بين المنطوق والمكتوب، على أن يستثنى من ذلك ما يجعل بعض الحروف متوسطة توسطاً عارضاً مثل (الاختيار، الاستعلام) إذ لابد من إثبات ألف الوصل فيهما لثبوتها في أول الكلام، وزيادة الألف المحذوفة كتابة من بعض الكلمات (هاذا- هاذه- هاؤلاء- أولائك- لاكن، ذالك)، وكتابة الهمزة في أول الكلمة على ألف، وكتابة غيرها على حرف من جنس حركتها (يقرؤون- تقرئين) فإن كانت ساكنة رسمت على ما تسهل عليه (لم يقرأ (لم يقرا)، أومأ (أوما) (
).
ورأى محمد بهجة الأثري في بحثه «رأي في إصلاح قواعد الإملاء»(
) المقدم إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة أن يكون ثمة تطابق بين الأصوات ورسم صورها أو رموزها، وأن ترسم الهمزة على ألف بصورة واحدة في جميع أوضاعها كبقية الحروف وهو مذهب الفراء من الأقدمين، وكتابة الألف اللينة فيما فوق الثلاثي وغيره طويلة (عصوية)، وهو مذهب أبي علي الفارسي.

ودعا إبراهيم مدكور إلى الاقتصار على رأس العين (ء) رمزاً للهمزة أنّى وقعت، كما دعا الشيخ عبد الله العلايلي إلى كتابة الهمزة على حرف يجانس حركتها إن كانت متحركة، وعلى حرف يجانس حركة ما قبلها إن كانت ساكنة وسطاً أو آخراً (
).

  ومن محاولات التيسير ما قام به كل من معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في المملكة المغربية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في جامعة الدول العربية والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس في الرياض، إذ كان ثمة سعي لإيجاد شفرة عربية موحدة تشتمل على جميع الحروف العربية، وتصلح للبرمجة في الحاسوب، وأفردت للهمزة ستة أشكال رأت ضرورة اعتمادها وهي (تحت الألف، على واو، على ياء غير منقوطة، فوق الألف، على نبرة، مستقلة مفردة).
وأسهمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في برامجها لتطوير تعليم اللغة العربية، بدراسة حول تطوير مناهج تعليم الكتابة والإملاء في مراحل التعليم العام في الوطن العربي، إلا أن هذه الدراسة حافظت على ما هو مألوف في القواعد الإملائية(
).
وتجدر الإشارة إلى أن مجمع اللغة العربية بدمشق وضع كتيّباً يشتمل على قواعد الإملاء، وقد جاء في ثلاث وثلاثين صفحة، واشتمل على قواعد كتابة الهمزة (الوصل، القطع، الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة) الألف (الألف في وسط الكلمة، الألف في آخر الكلمة)، التاء (المبسوطة، المربوطة) الزيادة، الحذف، الفصل والوصل، علامات الترقيم(
). 

تلك هي بعض محاولات تيسير الكتابة والإملاء، وما تزال ثمة خلافات بين مجمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة في كتابة بعض الكلمات، ففي الكتابة المصرية لا توضع النقطتان تحت الياء في الكتب المطبوعة في الأعم الأغلب، فلا يميز القارئ المبتدئ بين الألف المقصورة والياء، كما أن كلمة (شؤون) تكتب في بلاد الشام على الواو في حين تكتب في مصر على نبرة (شئون)، وكلمة (يقرؤون) تكتب في الشام على هذا النحو بتطبيق قاعدة الهمزة المتوسطة، في حين تكتب في مصر على هذا النحو (يقرأون). وثمة اتفاق على أن تكتب (مئة) على هذا النحو بتطبيق قاعدة الهمزة المتوسطة في الوقت الذي كانت تكتب فيه من قبلُ على هذا النحو (مائة).
وعلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية مهمة توحيد قواعد الكتابة والإملاء على الصعيد العربي، ووضع المعايير الموحدة للكتابة على الشابكة (الإنترنت) ومراكز التواصل الاجتماعي.
4- التجديد في مجال البلاغة: لا يراد بالدعوة إلى التجديد في البلاغة إلغاؤها، وإنما تيسيرها بالرجوع إلى أصولها ورفدها بالجديد الذي يثريها، ويجعلها ملائمة للمستجدات ومحتوية الآداب الحديثة.
ومن الكتب المشهورة في البلاغة في تراثنا العربي كتاب (البديع) لابن المعتز، و(دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرجاني، وكان ابن المعتز في كتابه (البديع) قد جعل كتابه في قسمين أولهما أطلق عليه اسم البديع وهو خمسة فنون: الاستعارة، التجنيس، المطابقة، رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي.
وثانيهما سماه محاسن الكلام وهي ثلاثة عشر: الالتفاف، الاعتراض، الرجوع، حسن الخروج، تأكيد المدح، تجاهل المعارف، الهزل الذي يراد به الجدّ، حسن التضمين، التعريض والكناية، الإفراط في الصفة، حسن التشبيه، لزوم ما لا يلزم، حسن الابتداء(
).
أما الجرجاني فقد عرّف البلاغة قائلاً: «هي بلوغ المتكلم في تأديته المعاني حداً له اختصاص بتوفية خواص التراكيب معها، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، وساد منهج السكاكي بعده على أن للبلاغة قسمين: أولهما علم المعاني وهو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل به من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره. وثانيهما علم البيان وهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في مطابقة الكلام لتمام المراد منه»(
) .

وأطل العصر الحديث، وظهرت دعوة إلى التجديد في البلاغة في مطلعه لم تكن لتخرج عن تأليف كتب في البلاغة جاء في بعضها تيسير في العرض والشرح، إلى أن انطلقت صيحة الشيخ أمين الخولي في كتابه (فن القول) حيث وضع للبلاغة ثلاثة أبواب:
الأول المبادئ، والثاني المقدمات، والثالث البحوث. وفي المبادئ يدرس تعريف فن القول وغايته وصلته بغيره من الدراسات، وفي المقدمات يدرس مقتبسات من القضايا النفسية التي تعين كثيراً في فهم الأدب وتذوقه والإحساس بما فيه من روعة وجمال، وفي البحوث تدرس ما يتصل بالكلمة وما فيها من إيقاع خلّاب له تأثير في التعبير، وبناء الجملة من حيث التقديم والتأخير والحذف والذكر والإيجاز، والفقرة وما فيها من وصل وفصل، وصور التعبير كالتشبيه والاستعارة والكناية والرمز والإيماء والتورية(
) .
وجاء بعده أحمد الشايب في كتابه (الأسلوب) ليضع البلاغة في بابين اثنين:

أولهما هو الأسلوب ويدرس فيه القواعد الأساسية للتعبير وهي الكلمة والصورة والجملة والعبارة وعناصر الأسلوب وأنواعه وصفاته ومقوماته وموسيقاه، وتدخل في هذا الباب البلاغة (علم المعاني في بحث الجملة، وعلم البيان وأغلب البديع في باب الصورة).
وثانيهما الفنون الأدبية كالقصة والمقالة والرسالة والمناظرة. (
)
وإذا كان ثمة من يرى أن الأسلوبية هي وريثة المنهج البلاغي كما يرى الدكتور صلاح فضل (
) فإن الباحث عبد السلام المسدي يرى أن ثمة فروقاً بين المنهجين البلاغي والأسلوبي، وهذه الفروق هي:
1- أن البلاغة علم معياري، والأسلوبية تنفي عن نفسها كل معيارية.
2- أن البلاغة ترسل الأحكام التقويمية بخلاف الأسلوبية.
3- أن البلاغة تسعى إلى غاية تعليمية، ولا تسعى الأسلوبية إلى ذلك.
4- أن البلاغة تحكم بأنماط مسبقة، والأسلوبية تتحدد بمنهج العلوم الوصفية.
5- أن البلاغة اعتمدت فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني، والأسلوبية ترفض الفصل بين الدال والمدلول. (
)
وإن المنهج الذي يدعو إليه الأسلوبيون والبلاغيون الجدد لا يخرج عن تقسيم البلاغة العربية إلى:
1- الفصاحة وما يتصل بالكلمة المفردة، وهو المستوى الصوتي يضاف إليه الإيقاع وبعض فنون البديع.

2- علم المعاني الذي يبحث في التركيب اللغوي، وهو المستوى التركيبي.
3- علم البيان الذي يبحث في الصورة المجازية، وهو المستوى الدلالي.
4- علم البديع الذي يبحث في فنون لها صلة بالإيقاع، وتدخل في المستوى الصوتي وما لها صلة بعلم المعاني وعلم البيان.
وإذا كان السكاكيني قد قسم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع فإن البلاغيين الجدد قسموا البلاغة إلى المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي، ورأوا أن البلاغة قابلة لاستيعاب ما يلائم أصولها الكلية ويواكب الحياة ويعبّر عن روح العصر، وأن تجديد البلاغة ليس كتجديد النحو، ولم تقف عند عصر الاحتجاج، ففي الدراسات البلاغية الجديدة نصوص من الشعر الحديث.
ومن مناحي التجديد في البلاغة وتيسيرها. (
)
1- إلغاء التقسيم الثلاثي وجعل البلاغة فناً واحداً، وبحث موضوعاتها في ضوء الترابط بين واحد وآخر، وما أشار إليه البلاغيون الجدد من مستويات: المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي.

2- الاهتمام بالمستوى الصوتي والألفاظ ودلالاتها وما فيها من جمال وجرس له أثر في التعبير، وأن يكون البحث في الفصاحة من صميم المستوى الصوتي، وهو ما عني به القدماء كابن سنان الخفاجي وضياء الدين بن الأثير.
3- البحث في الجملة وأحوالها وما يحدث فيها من حذف وذكر وتقديم وتأخير وارتباط الجمل مما بحثه البلاغيون في موضوع الفصل والوصل.
4- البحث في الفقرة والقطعة الأدبية والنص الكامل ما أمكن ذلك.
5- البحث في صور التعبير المختلفة كالتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من مباحث علم البيان.
6- التقليل من التقسيمات والتفريعات التي يضل الدارس فيها.
7- توحيد المصطلحات والأخذ بأكثرها دلالة على الفن البلاغي، وترك التسميات المتعددة للفن الواحد، إذ بلغت مصطلحات البلاغة الأساسية والفرعية أكثر من ألف مصطلح.
8- تنقية البلاغة مما علق بها من مصطلحات الفلاسفة وأهل المنطق والعلوم التي لا تمت إليها بصلة وثيقة مثل: الكم، الكيف، العرض، الجوهر، المؤمن، الدهري، الماهية، التأسيس، الموجبة، السالبة، اللذة، الألم، حرارة الحروف وبرودتها ورطوبتها ويبوستها، ....الخ.
9- تحلية البلاغة بما استجد ويستجد من دراسات بلاغية ونقدية وأدبية وجمالية مما يرفدها بكل جديد لا يهدم أصولها ولا يمحو معالمها.
10- الاهتمام بعرض الفنون البلاغية بأسلوب رفيع يثير المشاعر، ويحرّك النفوس قبل أن ينفذ إلى العقول فتدركه، لأن البلاغة فن يرتبط بالذوق والإحساس الروحاني.
11- اختيار النصوص الرفيعة، وتلمّس البلاغة فيما استجد من فنون أدبية تعبّر عن المعاصرة.
12- تحليل النصوص تحليلاً أدبياً، والابتعاد عن المماحكة والتحليل الذي يجعلها طلاسم.
13- توحيد أسلوب التأليف، وعدم الانتقال من أسلوب إلى آخر كما كان القدماء ينتقلون إلى أساليب الفلاسفة وأهل المنطق عندما يناقشون، وأساليب الفقهاء حين يعللون، وأساليب النحاة حين يعرضون لمباحث علم المعاني، ويفصّلون القول فيها.
14- «الدعوة إلى التكامل بين النحو والبلاغة، بمعنى أن نضع ما يتصل من موضوعات النحو بموضوعات علم المعاني في البلاغة في سنة واحدة، فالمعارف في النحو ترافقها في السنة نفسها دراسة دواعي التعريف والتنكير من علم المعاني، ومواضع ذكر المبتدأ والخبر وحذفهما وتقديمهما وتأخيرهما ترافقها دواعي الذكر والحذف ودواعي التقديم والتأخير، حرصاً على وحدة الموضوعات التي فرَّقتها مناهجنا وأساليب تعليمنا تأليفاً وتوزيعاً للموضوع الواحد بين المدرسين والامتحانات حتى تمزّقت في عقول الطلبة، ولم يقم في عقولهم أنها مادة واحدة، وأن لها جميعاً هدفاً واحداً يحسن أن تبلغه ونبلغه». (
)
5- التجديد في مجال إضافة دلالات جديدة لكلمات وعبارات:
إن اللغة في سيرورتها في الزمان تعتريها تغيّرات كثيرة منها التغيّر الصوتي والتغيّر النحوي والتغيّر الدلالي أو السيمانتي. ويشمل التغيّر الدلالي أموراً متعددة منها التوسع، وذلك في اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما لم تكن تشمله في الماضي، والتضييق أي تقليص نطاق المعنى واقتصاره على شيء معين من بين أسماء كان يشملها في الماضي، والتحول أي انتقال الكلمة من معنى إلى آخر، والاستعمال المجازي أي تحول في المعنى قائم على المماثلة أو تشابه بين الأشياء، والانحدار الدلالي وهو دلالة سلبية جديدة للمعنى، والارتقاء الدلالي وهو دلالة إيجابية للمعنى الجديد. (
)
ويرى المحافظون أنه من البدهي أن نتقيد بما ورد في المعاجم من صيغ، وأن علينا أن نرفض ما لم يرد فيها، ولطالما سمعنا عبارة (ليس من كلام العرب)، إلا إذا نص النحويون على أن صيغة بذاتها قياسية، فإذا أراد أحدهم أن يستعمل كلمة (خصوبة) وجب عليه أن يبحث في المعجم: هل وردت فيه أم لم ترد؟ مع أن الصيغة عربية خالصة، والمعنى واضح، ويختلف عن معنى كلمة (الخصب)، ولا عيب فيها إلا أنها لم ترد نصاً في المعاجم، مع أن كلمات كثيرة لم يعرفها لسان العرب مثل (جمعية ومجتمع وتجمع) متناسين أن اللغة أوسع من معاجمها، وأن التقيد بما ورد منها في المعاجم القديمة ينقص قدرتها على التطور والنمو والتجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن تطور دلالة المفردات ينطبق على كل ما ينطبق على اللغات من قوانين التطور حيث تتطور دلالة المفردات بالانتقال من العام إلى الخاص، ومن الخاص إلى العام، ومن الحسي إلى المجرد، ومن المجرد إلى الحسي. والمفردات من أكثر العناصر اللغوية استجابة لدواعي التغيير، لأن دلالة المفردات لا يمكن أن تبقى محصورة بحال من الأحوال في أنماط ثابتة من العيش والفكر والثقافة وغير ذلك، فالحياة تشجع على تغيّر المفردات لأنها تحدد الأسباب التي تؤثر في المفردات لارتباط الحياة بالزمان والمكان، وما فيهما من التعدد والتنوع والتغير، وهكذا تعمل العلاقات الاجتماعية والمعطيات الحضارية والبيئات المكانية المرتبطة جميعاً بالزمان على تغيّر المفردات، فتقضي على المفردات القديمة، أو تحوّر معناها، أو تهيئ لوجود كلمات جديدة، فالأسباب التي تؤدي إلى تغيّر الظواهر ليست في أي مادة أكثر عدداً ولا تنوعاً منها في هذا المجال.  (
)
ويجد الدارس مثلاً معاصراً في حياتنا المعاصرة وهو وجود كلمات ذاعت ثم اختفت من التداول، فكلمات (أوتومبيل، إلكتريك، ترين، كمبيوتر، كلوب، حقانية، نيشان) لم تصل إلى مرحلة الاستقرار، فغابت عن الاستعمال، وصارت تدرّس في تاريخ اللغة، على حين ظهرت كلمات جديدة أكثر شيوعاً واستقراراً (سيارة، كهرباء، قطار، حاسوب، ناد، وزارة العدل، وسام) بدلاً من تلك الكلمات التي سادت ثم بادت سريعاً. (
)
ومن اتجاهات التجديد في حياتنا المعاصرة قبول بعض الألفاظ والعبارات التي لم ترد دلالتها المعاصرة في المعاجم القديمة، إذ يعمد بعض اللغويين إلى تخطئتها مادامت لم ترد في تلك المعاجم، وفي هذا تضييق على التطور اللغوي. وفيما يلي مجموعة من الألفاظ والعبارات التي رأت لجنة اللغة العربية وعلومها في مجمع اللغة العربية بدمشق جواز استعمالها والتوصية بإضافة دلالتها الجديدة إلى المعجم، ومنها:
·  جواز استعمال (ارتكن إلى الشيء وعليه) بمعنى اعتمد عليه واستند إليه.
·  جواز استعمال (انطلت عليه الحيلة أو الكذبة) بمعنى جازت على أنها استعمال مجازي.
·  جواز استعمال (تأقلم مع البيئة ونحوه) بمعنى تكيَّف وطوّع نفسه للتواؤم مع حالة أو ظرف ما.
·  جواز استعمال (البيئة) بمعنى المحيط أو الوسط، وجواز استعمال الفعل (بيَّأ) ومصدره (تبيئة) بمعنى جعل الشيء ملائماً للبيئة.
·  جواز استعمال (أنتج والمنتجات) ومشتقاتها بمعنى أعطى أو أثمر.
·  جواز استعمال (أزّم وتأزيم) بمعنى إحداث أزمة أي الشدة والضيق.
· جواز استعمال (الأولوية) من (الأولى) بمعنى الأسبقية والأفضلية والأحقية، والتفريق بينها وبين (الأوليَّة) فهي من الأولى.
·  جواز استعمال (بخَّ) بمعنى رشّ، وسائر مشتقات الفعل من مثل بخَّاخ وبخَّاخة...الخ.
·  جواز استعمال (البداية) بمعنى البدء.
·  جواز استعمال (برَّر) بمعنى (سوَّغ وعلَّل)، وإضافة هذه الدلالة إلى مادة برر في المعجم.
·  جواز استعمال (ابتزَّ) بمعنى أخذ مالاً من أحدهم أو استغلَّه دون رضاه بوساطة التهديد أو التخويف أو الترغيب.
·  جواز استعمال (البطّال) بمعنى متعطّل عن العمل.
·  جواز استعمال (تبنّى الشيء) بمعنى (اهتمّ به ورعاه، وأخذ به، وناصره واعتمده).
·  جواز استعمال (بهت اللون) بمعنى شحب وفقد لمعانه وزهوه، وكذا (باهت) بمعنى شاحب وفاقد اللمعان.
·  جواز استعمال (البالة) بمعنى حزمة من الثياب المستعملة وجمعها (بالات).
·  جواز استعمال (ثمَّن وتثمين) بمعنى قدّر وتقدير ثمن الشيء، وإيلاء أهمية وتقدير للشيء.
·  جواز استعمال (شتل) بمعنى نبَّت البذر في مكان لينقله إلى مكان آخر، وبمعنى غرس نبتة صغيرة بعد نقلها من منبتها، وكذا ما يؤخذ من الفعل من مثل (شَتلة، وشُتول، ومَشْتَل).
·  جواز استعمال (توجّب ويتوجب) بمعنى تحتّم ولزم، والأولى أن يقال: وجب ويجب.
·  جواز استعمال (أتمتة) بمعنى إنجاز عمل بوساطة الآلة عامة والحاسوب خاصة دون تدخل الإنسان، وجواز استعمال الفعل (أتمت).
·  جواز استعمال (البدلة) بمعنى الحُلَّة.
·  جواز استعمال (تمترس) بمعنى (تترَّس) أي توقى بترس ونحوه مما يتوقى به.
·  جواز استعمال (ثلّج وتثلج) بمعنى (برَّد وجمّد وتبريد وتجميد).
·  جواز استعمال (جَبَل) بمعنى خلط التراب أو الرمل ونحوهما بالماء، واستعمال مشتقاته مثل (مَجْبَل وجبّالة).
·  جواز استعمال (جابه) بمعنى واجه الأمر وقابله بالقوة والشدة، كأن يقال: جابه الجيش عدوه.
·  جواز استعمال (جدارية) بمعنى لوحة فنية تعلّق على الجدار للزينة، وجواز استعمال مجلة جدارية أي معلَّقة على الجدار.
·  جواز استعمال (جدول) بمعنى عرض تفاصيل موضوع ما في جداول، أو بمعنى نفَّذ أشياء وفق نظام محدَّد، وجواز استعمال مصدره (جدولة).
·  جواز استعمال (تجذّر) بمعنى تثبّت وتأصّل.
·  جواز استعمال (إجراء) بمعنى طريقة التصرف في شأن ما.
·  جواز استعمال (جسر الهوة وجسَّرها) ومصدريهما (الجسر والتجسير)، بمعنى ردم الهوة وإزالة الخلاف.
·  جواز استعمال (تجوَّل) بمعنى جال في البلاد وطاف بها.
·  جواز استعمال (الحكومة) بمعنى مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة بمعنى رئيس مجلس الوزراء.
·  جواز استعمال (الحَيَدة) بمعنى الحياد.
·  جواز استعمال (دردشة) والفعل دردش بمعنى الكلام في أمور متنوعة بغرض التسلية.
·  جواز استعمال (جايل) بمعنى عاصر، و(جايله) بمعنى عاش في جيله.
·  جواز استعمال (حبّذ) ومشتقاته بمعنى فضَّل وأحب.
·  جواز استعمال (عصَّب) بمعنى انفعل مغضباً. (
)
6- التجديد في مجال الجنوسة: طالما ترددت شكوى من تحيز اللغة العربية للمجتمع الذكوري، وذلك في إسباغ السمات الإيجابية للرجل، والسلبية للمرأة.
وطالما عدَّدوا أمثلة على هذا التحيز من مثل: حيّ للذكر وحيّة للأنثى، ومصيب للذكر ومصيبة للأنثى، وقاضٍ للذكر وقاضية للأنثى، وهاوٍ للذكر وهاوية للأنثى، ونازل للذكر ونازلة للأنثى... الخ.
ولقد دعت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى تنقية المناهج التربوية في الدول الأعضاء من الجنسوية أو الجنوسة حيث تصور المرأة في بعض المناهج على أنها ضعيفة وشاكية وغبية في حين يصور الرجل على أنه قوي وذكي، وتسلّط الأضواء على أعمال المرأة في البيت من تنظيف وخياطة وطهي للطعام...الخ في حين يبدو الرجل في الصورة قارئاً وكاتباً.

ومن ضروب التجديد في هذا المجال إجازة تأنيث أسماء المناصب مثل رئيس ورئيسة، وعضو وعضوة، وعميد وعميدة، وأستاذ وأستاذة، فتلحق بها تاء التأنيث(
) ، وهذا التوجه مطلب حق في عصر انتفت فيه الفروق بين البنين والبنات من حيث القدرات العقلية والذكاء وسائر ضروب الإبداع.

7-  التجديد في مجال المعاجم:
غني عن البيان أن للتقانة دوراً كبيراً في التجديد اللغوي، وذلك بتوفير الكتب الإلكترونية وخدمة المعلومات عبر خطوط الاتصالات الهاتفية، وعبر الشابكة (الإنترنت)، وتوفير برامج لمعالجة النصوص والمعطيات والصور والرسوم، وتوفير البريد الإلكتروني، وبرامج المحادثة بالشابكة، ....الخ.
أما أوجه الاستفادة من التقانات الحديثة في تجديد المعجم العربي(
) فتتجلى في المضمون من حيث الأمثلة والشواهد والدلالة والمترادفات والأضداد والمعلومات الصرفية المتعلقة بالمفردات والعبارات الاصطلاحية والتراكيب اللغوية، وتبيان الفروق اللغوية في المعاني، وتوفير الفوائد اللغوية نحواً وصرفاً وبلاغة، وتبيان أكثر الأسماء مصاحبة للصفات، وأكثر الصفات مصاحبة للأسماء، وأكثر الأفعال مصاحبة للأسماء، وأكثر الأسماء مصاحبة للأفعال، إضافة إلى تبيان الأخطاء الشائعة، وتبيان أشهر المصطلحات العلمية المتداولة في جميع ميادين المعرفة....الخ.

8- التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها:
يرى المفكر الدكتور قسطنطين زريق (
) أن ثمة سباقاً مرهقاً بين تحديث اللغة من جهة، وتصميم مهمتها في مجاراة ذلك التطور من جهة أخرى، ويجد في ذلك صعوبة خارجية ناتجة عن تسارع تطور العلم وتكاثر محدثاته في جميع الحقول. أما الصعوبة الداخلية فيراها متمثلة في تعثر قضية تيسير قواعد اللغة العربية من جهة، وفي قلة العناية التي بذلتها السلطات التربوية في البلدان العربية في تدريب معلمي اللغة وتثقيفهم، لأن المعلم لا المنهج ولا الكتاب، ولا المقررات، هو مبعث العملية التربوية، ولو يؤهل فكراً وثقافة فإنه يحبب طلابه بهذه اللغة ويقربها من مداركهم، ويشيع في نفوسهم الرغبة في إتقانها والتمتع بغناها وغنى ثرواتها.

والواقع كما يذهب إليه الدكتور قسطنطين يؤكد أن للمعلم دوراً كبيراً في الارتقاء باللغة والتمكين لها، فعلى طريقته في العملية التعليمية التعلمية يتوقف جذب الطلبة إلى المادة وتحبيبهم بها إذا كانت تتسم بالمنهجية واليسر والرفق، والمعلم لا يعلّم بطريقته فحسب، وإنما بما يضربه لطلبته من مثل أعلى وقدوة حسنة، وكم من معلّم حبّب طلبته بمادته ! وكم من معلّم نفّر طلبته من مادته بسبب سوء تصرفه ونأيه عن الأصول التربوية !
ولقد تجلّت مناحي التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها فيما يلي:  (
)
1- الانتقال من التحفيظ والتسميع والتلقين إلى التمهير:

كانت التربية التقليدية تنظر إلى اللغة على أنها مجموعة من الحقائق والأحكام والقواعد، وما على المعلم إلا أن يلقنها للمتعلم تلقيناً، وما على المتعلم إلا أن يحفظها ويستظهرها، وبقدر درجة حفظه لها يعد متمكناً من اللغة في ضوء هذه الرؤية.
وهذه الطريقة النمطية في تعليم اللغة أحالت اللغة إلى قوالب جامدة لا حياة فيها ولا روح، وحرمت المتعلمين من المشاركة والتفاعل. إلا أن التربية المعاصرة رأت أن تعليم اللغة هو كتعلم أي عادة من العادات التي يكتسبها المرء في حياته، إلا أن الوصول إلى العادة يسبقه تعلّم المهارة، والمهارة هي الأداء المتقن القائم على الفهم وعلى الاقتصاد في الوقت والمجهود معاً، والمهارات اللغوية هي أربع: المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة. ومما يساعد على تكوين المهارة اللغوية الممارسة والتكرار، على أن يكون هذا التكرار مبنياً على الفهم، وعلى أن يكون المشرف على تعليم اللغة وتعلمها أنموذجاً ومثالاً في ممارسة اللغة، وعلى أن يتبع أسلوب التعزيز في أثناء أداء المتعلم وممارسته، وأفضل أنواع التعزيز هو التعزيز الداخلي عندما يحس المتعلم بالمتعة والسرور في ممارسة اللغة، ويدفعه ذلك الإحساس إلى تكرار الممارسة حباً وشغفاً لا خوفاً ولا طمعاً، وتتكوّن لديه مهارة التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر.
2- التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة:
ثمة تدرج في تقديم المهارات اللغوية، إذ من الأساليب التي كانت تتبعها التربية التقليدية أن تبدأ بتعليم القراءة والكتابة فوراً دون أن يسبق ذلك عملية تهيئة، أما التربية المعاصرة فترى أن يكون هناك تدرج في تقديم المهارات اللغوية، وذلك بأن يبدأ بتعليم المحادثة والاستماع أولاً، ومن ثم ينتقل إلى تعليم القراءة والكتابة، وهذا الأسلوب يساير مراحل الطفولة نفسها، كما يساير المراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية، إذ من المعروف أن الطفل يفهم بعض الألفاظ قبل أن ينطق بها، فالاستماع أولاً، ويأتي الكلام الشفهي ثانياً، فالقراءة والكتابة ثالثاً.
وهذه الطريقة تحقق نوعين من التهيئة أولاهما صوتية وتتمثل في تذليل صعوبات النطق والتمرين على سماع الأداء اللغوي والنبرة الصوتية فتألف آذان الأطفال اللغة وأنماطها وصيغها. وأما التهيئة الثانية فهي نفسية، إذ إن المحادثة تعمل على إزالة الخوف، وتكسر حدة الخجل والانطواء عند الأطفال.
3- استعمال الألعاب اللغوية في العملية التعليمية التعلمية:
للألعاب اللغوية فوائد في تزويد المتعلمين بالمعلومات والخبرات وتنمية قدراتهم على التفكير كالقدرة المكانية والعددية واللغوية وإغناء خيالهم، وتنمية مهاراتهم، وزيادة الرصيد اللغوي لديهم، وتنمية التعبير عن النفس والتوجه إلى الآخرين، استماعاً ومحادثة.

4- تعليم اللغة من خلال قوالبها وبناها لا من خلال مفرداتها:
يرى اللسانيون المعاصرون أن تعليم اللغة لا يكون من خلال مفرداتها بل من خلال بناها وتركيباتها المتجانسة، وهذه البنى والتراكيب هي التي ينبغي أن يركز عليها في تعليم اللغة وتعلمها دون الدخول في المصطلحات النحوية في المراحل الأولى من تعليم اللغة، إذ يمكن تعلم آلاف المفردات من خلال قالب واحد أو بنية واحدة، والطفل نفسه يستخدم الكثير من التراكيب والبنى اللغوية بصورة لا شعورية. وفي عملية الارتقاء من القوالب التي يستخدمها الطفل لا شعورياً يقوم المعلم بمساعدته على الإدراك والفهم، والانتقال به من اللاشعور إلى الشعور أي من اللا إدراك العفوي إلى الفهم والإدراك. (
)
5- استعمال التعليم الإلكتروني في تعليم اللغة وتعلمها:
لم يكن هذا معروفاً من قبلُ في تعليم اللغة وتعلمها. أما التجديد الذي حصل في هذا المجال فيتمثل في توفير مواقع تعليمية على الشابكة (الإنترنت)، والاتصال الكتابي بالمحادثة عبر الشابكة، والاتصال الشفهي بين المتعلمين والمعلمين في أي وقت ومن أي مكان، والاتصال البصري باستخدام عرض الرسوم والصور والأفلام الرقمية ومشاهدة الآخر، والمشاركة في مؤتمرات الفيديو عن بعد لمناقشة القضايا اللغوية والتعليمية، وعرض أنشطة المتعلمين التعليمية والثقافية على أنها أحد أساليب التعليم الحديثة، واستخدام الصحف الإلكترونية لعرض إبداعاتهم، وتقديم خدمة تعدد المصادر التعليمية وتوفيرها بالاتصال المباشر.
والتجديد في مجال طرائق تعليم اللغة وتعلمها يركز على الحاسوب والشابكة (الإنترنت) لتنمية مهارات القراءة الأساسية والمتقدمة بدءاً من مهارة تمييز الحروف والكلمات إلى استيعاب النصوص الأدبية وتنمية الرصيد اللغوي ومهارة انتقاء الكتب والبحث عن المعلومات وزيادة سرعة القراءة.
وثمة صيحات تنطلق حالياً لتقول: «وداعاً قراءة المطالعة والتلقي السلبي والاقتصار على النصوص، ومرحباً بقراءة التفاعل والإبحار والسيولة الرمزية لانصهار المكتوب والمرئي والمسموع في وسائل الوسائط المتعددة». (
)
6- التركيز على وحدة اللغة والتكامل بين مهاراتها:
كانت طرائق تعليم اللغة وتعلمها من قبل تعمل على تجزئة اللغة وتفكيك أوصالها إلى قراءة ونحو وتعبير وبلاغة وعروض، مع تخصيص كتاب لكل فرع منها. أما الطرائق الجديدة فتنظر إلى اللغة على أنها وحدة متكاملة، وأن التدريب على مهاراتها يجري في ضوء النص المتكامل، وأن تعليم القواعد النحوية ليس غاية في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل، كما أن تعليم القواعد الإملائية ما هو إلا وسيلة لتقويم القلم من الأخطاء، وأن القراءة والنصوص وسيلتان لتزويد المتعلم بالمفردات والقوالب اللغوية والمعاني والفكر والصور والأخيلة والاتجاهات والقيم لتوظف بعد ذلك في التعبير والتواصل.
7- التركيز على الوظيفية في اختيار المادة:
وتجلّى التجديد في هذا المجال بأن تتخيّر المادة اللغوية في المناهج التعليمية في ضوء مبدأ الشيوع والتواتر، فما كثر استعماله في الحياة عدّ وظيفياً ينبغي التركيز عليه، وما قلّ استعماله عدّ ثانوياً يترك للمراحل اللاحقة، ومن هنا شقّ التعبير الوظيفي والنحو الوظيفي طريقيهما إلى بناء المناهج اللغوية.
8- اعتماد أسلوب الأتمتة في الاختبارات:
كانت الطريقة التعليمية من قبلُ تركز على أسئلة المقال في قياس الأداء اللغوي، إلا أن التجديد في هذا المجال ركّز على استعمال الأتمتة والأسئلة الموضوعية التي تقيس الأداء دون الاعتماد على أسئلة المقال، ويقوم المعلّم بتصحيح اختباراته بطريق الحاسوب، وغدت الأسئلة تعتمد على وضع إشارة (() أمام الإجابة الصحيحة، وإشارة (X) أمام الإجابة الخاطئة، وعلى الاختيار من متعدد، وعلى التكملة بكلمة أو جملة...الخ.
رابعاً- خـاتـمـة

بعد هذه الجولة في رحاب التجديد في لغتنا العربية نسأل:
هل حقق دعاة التجديد ما كانوا يطمحون إلى إنفاذه في المنظومة اللغوية نحواً وصرفاً وبلاغة ودلالة؟ وهل حقق معلمو اللغة ما كانوا قد أُهّلوا له في اعتماد الطرائق التربوية الحديثة في تعليم اللغة وتعلمها؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تدفع بنا إلى الاعتراف بأن ثمة جهوداً بذلت في رحاب التجديد اللغوي كما رأينا. ومع تقديرنا لهذه الجهود فإن لغتنا العربية تتسم بسمات إيجابية في أصواتها وحروفها ومفرداتها وإيجازها وإعرابها ودقة التعبير فيها، وذلك كله يدفع بأبنائها إلى الاعتزاز بها والحفاظ عليها.

بيد أن المبتكرات الحضارية وتطور العلوم والتدفق المعرفي يسير في هذا العالم بخطوات سريعة لا يمكن اللحاق بها دون جهود مخططة ومبرمجة ومدروسة، وهو أمر مازلنا مقصرين فيه إن في نطاق الجامعات أو في نطاق مجامع اللغة العربية، أو في مراكز البحوث العلمية على الصعيد العربي. كما أن تعليم اللغة العربية إن لأبنائها أو لغير أبنائها مازال يحتاج إلى جهود كبيرة ترتقي بهذا التعليم والتعلم إلى مصاف تعليم اللغات الأجنبية على الصعيد العالمي، إذ مايزال التعليم الإلكتروني في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها أو في مجال المعاجم يخطو خطواته الأولى، وهو في أمس الحاجة إلى التفعيل والاهتمام مواكبة لروح العصر، عصر العلم والتقانة (التكنولوجيا).
ولكم كان الدكتور طه حسين مصيباً في رأيه عندما قال: «إن لنا في هذه اللغة التي نتكلمها ونتخذها أداة للفهم والإفهام حظاً يجعلها ملكاً لنا، ويجعل من الحق علينا أن نضيف إليها ونزيد فيها كلما دعت إلى ذلك الحاجة، وقضت ضرورة الفهم والإفهام، أو كلما دعا إليه الظرف الفني، لا يفيدنا في ذلك إلا قواعد اللغة العامة التي تفسد اللغة إذا جاوزناها، فليس لأحد أن يمنعك أو يمنعني أن تضيف إلى اللغة لفظاً جديداً، أو تدخل فيها أسلوباً جديداً مادام هذا اللفظ، أو هذا الأسلوب ليس من شأنه أن يفسد أصلاً من أصول اللغة، أو يخرج بها عن طريقها المألوفة». (
)
ذلك هو الرأي الصواب، وما على أبناء الأمة إلا أن يكونوا جديرين بهذه اللغة التي شرَّفها رب العالمين بأن أنزل رسالته بها، وعاملين على الاعتزاز بها والتمكين لها موحِّدة وموحَّدة على الصعيد القومي وفي ميادين الحياة كافة إعلاماً وتواصلاً وتراسلاً وتعليماً وتأليفاً ونشراً وترجمة منها وإليها...الخ، وإغناءً لها بالمصطلحات الجديدة، مع الأخذ بالحسبان أن لغتنا ولّادة وطيّعة، وتستجيب لكلّ ما هو جديد نافع، ولا ينهض بذلك إلا أبناؤها الغيورون عليها ذوو الإرادة القوية والإيمان العميق بمكانتها ودورها على جميع الصعد.
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